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اللغة العربية وتحديات العصر في التعريب

أ.د. محمود السيد


أستاذ في جامعة دمشق


عضو مجمع اللغة العربية بدمشق 

غني عن البيان أن ثمة تحديات مختلفة تواجهها أمتنا في هذا العصر، عصر العولمة وهيمنة الأقوياء على الضعفاء واستعمال حق القوة، لا قوة الحق، في معالجة قضايا الشعوب، وعصر العلم والتقانة "التكنولوجيا" والمعلوماتية، وعصر الاتصالات السريعة والتفجر المعرفي والانتشار الثقافي الخاطف، وعصر الاجتياح المادي وانحسار القيم المعنوية، وعصر القطبية الثقافية الواحدة ذات اللغة الواحدة، ومحاربة التنوع الثقافي والتعدد اللغوي، وعصر التغيرات السريعة والتبدلات المفاجئة... إلخ

وفي ظلال هذه السمات التي يتسم بها عصرنا تبرز مشكلة التعريب في أمتنا العربية على أنها إحدى المشكلات التي تتناول روح الأمة وهويتها، وقلبها النابض متمثلاً في لغتها العربية.

ونحاول في هذا البحث الموجز أن نقف على تحديد لهذه المشكلة وأسبابها، وتبيان لقضاياها، ورصد للمواقف تجاهها، وتوضيح لبعض الإجراءات العاجلة، بغية تجاوز العقبات الحائلة دون تحقيق الأهداف المرجوة.

أولاً تحديد المشكلة

قبل أن نحدد مشكلتنا لا بد أن نحدد المصطلح، فما المقصود بمصطلح "التعريب"؟

إن المقصود بهذا المصطلح هو سيادة اللغة العربية على ساحة الوطن العربي في جميع مجالات الحياة، تعليماً وإعلاماً وتواصلاً، أخذاً وعطاءً تأثيراً وتأثراً، من رؤية متكاملة للحياة، وقدرة ذاتية على ممارستها، بما يوحد الرؤى والمشاعر العربية، ويجمعها حول تاريخها وواقعها ومصيرها، مما يجعل التعريب عاملاً جوهرياً في الخروج من دائرة التخلف الأساسي المتمثل في التجزئة، إلى حرية الوحدة العربية في الصورة التي تؤصل دور الأمة العربية التاريخي والمصيري، ويعينها على كسر طوق التخلف، والتحرر من أنواع التبعيات الاقتصادية والتقانية "التكنولوجية" والثقافية، كما يعينها على المشاركة والتفاعل من منطلق متميز، والإسهام في الحضارة البشرية، متجاوزة عقبات التخلف بضم قدراتها البشرية والعلمية والمادية، واستنبات العلم عربياً، وتوحيد استراتيجياتها تنموياً وصنع تقانة عربية. والسبيل إلى ذلك كله هو الإنسان الذي تلقى علوم عصره بلغته يتعلم ويعلم ويبحث بها(1).

وإذا ألقينا نظرة على واقع لغتنا العربية فإننا نلاحظ أن دساتير الدول العربية تنص على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة، إلا ان الممارسات تدل على أن ثمة هوة بين ما تنص عليه الدساتير وما يطبق على أرض الواقع، فلقد حددت مؤتمرات التعريب وندواته التي عقدت في وطننا العربي في النصف الثاني من القرن الماضي أن تكون سنة 2000 سنة التعليم باللغة العربية في جميع الجامعات والمعاهد العربية، وأكد هذا التوجه مؤتمر وزراء الصحة العرب ومؤتمر وزراء التعليم العالي العرب في مطلع الثمانينيات من القرن الماضي، وها نحن أولاء في سنة 2008 مانزال نرى أن معظم الكليات العلمية في الجامعات الرسمية والخاصة تدرس باللغة الأجنبية، وانتقل ذلك إلى كليات العلوم الإنسانية، وما نزال نسمع صيحات تنطلق في بعض المؤتمرات التي عقدت في مطلع هذا العام في بعض عواصم الأمة تسأل : هل العربية قادرة على استيعاب معطيات العصر؟وهل يتمكن الطالب الذي يدرس بلغته الأم من مواكبة التفجر المعرفي والتقدم العلمي؟ وما نزال نرى أن ثمة جنوحاً في مؤسساتنا التعليمية حتى في رياض الأطفال نحو استعمال اللغات الأجنبية على حساب لغتنا الأم.

وفي دراسة تحليلية قامت بها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في النصف الثاني من التسعينيّات شملت خمسة عشر قطراً عربياً، للوقوف على استعمال لغة التعليم في العملية التعليمية التعلمية تبين ما يلي:

.1 مرحلة التعليم الأساسي وتشمل المرحلتين الابتدائية والإعدادية: ثمة مدارس خاصة وتجريبية تعلم فيها المواد العلمية والاجتماعية باللغة الأجنبية في قطرين.

.2 مرحلة التعليم الثانوي: ثمة مدارس رسمية وخاصة وتجريبية تعلم فيها المواد بلغة أجنبية في ثلاثة أقطار.

.3 مرحلة التعليم العالي: تدرس العلوم الأساسية بلغة أجنبية كلياً في ست دول عربية وجزئيا في خمس دول، والعلوم الطبيعية تدرس كلياً بلغة أجنبية في سبع دول عربية وجزئياً في ثلاث دول، والعلوم الهندسية تدرس بلغة أجنبية كلياً في عشر دول عربية، وجزئياً في ثلاث دول، والعلوم الاجتماعية والإنسانية تدرس بلغة أجنبية جزئياً في سبع دول(2).
ومن ناحية أخرى نرى أن اللغة العربية الفصيحة لا تحاصر في مؤسسات التعليم العالي فحسب، وإنما تحاصر أيضاً في مواقف الحياة الأخرى، فنرى نفراً من أبناء الأمة يعتقد أن في استعمال اللغة الأجنبية أمارة على التقدم والعلم والأناقة، في الوقت الذي يرى فيه أن استعمال اللسان العربي دلالة على التخلف، وهاهي ذي الأم في الطبقات الحريرية تخاطب أبناءها باللسان الأجنبي، وهاهو ذا الموظف يخاطب زبونه باللسان الأجنبي ليظهر نفوذه، وهاهو ذا المثقف يطعم كلامه بالكلمات الأجنبية دلالة على ثقافته العصرية، وهاهي ذي الشركات على الأرض العربية تعلن حاجتها إلى موظفين يتقنون اللغة الأجنبية، وهاهي ذي المراسلات بين المصارف تستعمل اللغة الأجنبية، وهاهي ذي الإعلانات في الطرقات وفي الساحات العامة وعلى واجهات المحال التجارية تستعمل الأجنبية وتحتج وتمانع إذا ما طلب إليها استبدال العربية بالأجنبية.
ونلاحظ في الوقت نفسه أن العاملين والعاملات من الجنسيات الأجنبية على الأرض العربية ليسوا في حاجة إلى أن يتعلموا العربية لأنهم يقضون حاجاتهم وينفذون متطلباتهم باستعمال الأجنبية مع أبناء العربية، الذين نزلوا عن لغتهم القومية ليتحدثوا مع هؤلاء بلسانهم أو بلسان أجنبي آخر.

كما نلاحظ أن المؤتمرات العلمية التي تُعقد في منطقتنا العربية، تُستعمل اللغة الأجنبية في بعضها، مع أنها تعالج موضوعات عربية. ولِمَ نذهب بعيداً، فهاهم أولاء ممثلونا في المحافل الدولية يستعملون الأجنبية في مداخلاتهم ومناقشاتهم وإلقاء كلماتهم، مع أن لغتنا العربية معتمدة بين اللغات العالمية في الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها، ونسأل : كيف نطلب من الآخرين أن يحترمونا، ونحن لم نحترم أنفسنا وهويتنا ولغتنا المعبرة عن ذاتيتنا الثقافية وأصالة أمتنا؟ 
ولم يكن هذا الانحسار للعربية لمصلحة الأجنبية مقتصراً على استعمال هذه الأخيرة فقط، وإنما كان ثمة انحسار آخر لها في أجهزة الإعلام التي تستعمل العامية في الأعم الأغلب في برامجها، وفي المسرحيات التي تنفذ بالعامية، وفي المسلسلات التلفزية التي تعرض بالعامية، وفي شرح الدروس في العملية التعليمية التعلمية بالعامية في أغلب الأحيان.
وهذه الممارسات كلها تحدث في جو من الإهمال، وترك الأمور تتطور كما كتب لها، فليس هناك قرار تعريب جدي ولا قرار مضاد، وهذا الإهمال يعني في الحقيقة استمرار التخلف والتبعية والأمية، ذلك لأن كل قرار يستهدف التقدم والتطور يتساوى منطقياً مع قرار التعريب، فمضمون القرارين واحد يتمثل في سياسة قومية تخطط لمستقبل عربي.
ولما كانت مشكلة التعريب ما تزال قائمة حتى الآن، فهذا يدل على أن القرار الوحدوي لم يتخذ فعلاً في الكيان العربي، وثمة ظروف تحول دون اتخاذ القرارات لتحقيق الإصلاحات اللازمة، ومنها انعدام الحكم القومي وانحسار المد القومي، ولن يحدث أي إصلاح في حال غياب سلطة لها نفوذ على الصعيد القومي، "ولن تجرؤ السلطات الخاضعة لمنطق الإقليمية على اعتماد الإصلاح لأنها تعتمد الازدواجية السياسية، فهي تحافظ في دساتيرها على اعتماد العربية الفصيحة، لتكسب قدراً من الشرعية أمام جماهيرها، وتفسح المجال لنشر لسان أجنبي لتحقيق قدر من التحديث أمام الآخرين، وتترك الحرية للهجات العامية لتضمن قدراً من الاستقلال الداخلي على حد تعبير الباحث المغربي عبد الله العروي"(3).
 وهكذا تتجلى مشكلة التعريب في "عدم اتخاذ القرار الحاسم لاعتماد العربية واعتمادها في التدريس الجامعي، وبقاء الأمور معلقة، واستمرار التخلف والتبعية والأمية وعدم استنبات العلم عربياً، وتَسَيُّب لغوي وقومي، وشعور بالتصاغر والتكابر، التصاغر تجاه الثقافة الأجنبية، والتكابر تجاه ثقافتنا القومية وتراثها الحضاري(4). 
ويتبدى لنا أن موضوع التعريب موضوع قديم جديد، طرح في أمتنا خلال قرن كامل، وما يزال مطروحاً حتى الساعة، في الوقت الذي حسمته أمم أخرى عندما اعتمدت لغتها الأم في شؤون حياتها، ولم تكن للغاتها عراقة لغتنا العربية في مسيرة الحضارة البشرية. فها هي ذي كوريا وفيتنام ورومانيا وبلغاريا وفنلدا واليونان إلخ، تدرس بلغاتها الوطنية، وهاهي ذي إسرائيل تحيي لغتها العبرية، وهي لغة ميتة منذ ألفي سنة، فإذا هي تعيدها إلى الحياة في جميع مجالاتها، وتبقى العربية ذات الوجه الحضاري ولغة القرآن الكريم، مستبعدة ومعزولة عن الاستعمال في أغلب جامعات وطننا العربي ومؤسساتها العلمية، وهذا ما يدعونا إلى السؤال: لِمَ هذا التردد والإمهال والتسويف؟ ؟أما آن لهذا الموضوع أن يحسم؟ وأين تكمن المشكلة ؟ وما أسبابها؟

ثانياً: أسباب المشكلة 

تتجلى هذه الأسباب في: 

 .1التلكؤ في إصدار القرار السياسي: إن التسويف لا يحسمه إلا قرار سياسي، ولنتخذ من التجربة السورية في التعريب مثالاً، فقد ربطت سورية بين الإيمان بمكانة لغتها الأم وقدرتها على مواكبة روح العصر واستيعاب معطياته وتقاناته، وبين تنفيذ هذا الإيمان ممارسة وسلوكاً وأداء في الكليات الجامعية، وها هي ذي التجربة السورية في التعريب تنطق بكل حجة ساطعة على قدرة لغتنا العربية على مواكبة تقانة العصر واستيعاب معطياته، على النحو الذي كانت عليه أمتنا إبان ألق حضارتنا العربية الإسلامية، إذ تسبغ عليها طابعها العربي، ومن ثم أبدعت وابتكرت وأعطت خلاصة تجاربها إلى العالم.

ولو غدا التعريب قضية سياسية في الدول العربية الأخرى، يعتمدها أصحاب القرار السياسي انسجاماً مع تطلعات الجماهير الشعبية كما فعلت سورية لما بقي التعريب متعثراً، على أن يتحول اتخاذ القرار إلى واقع ملموس لا دعوة نظرية وحماسة في الخطب السياسية. وإنها لمفارقة عجيبة أن تبدأ سورية حركة التعريب منذ مطلع القرن الماضي، وأنة تشق مسيرة التعريب طريقها عبر قرن كامل بكل نجاح واقتدار، في الوقت الذي نسمع فيه حالياً بعد مرور قرن أصواتاً في بعض جامعات وطننا العربي، تشكك في قدرة لغتنا على استيعاب علوم العصر وتقنياته، وتدعو إلى استعمال اللغات الأجنبية مكان العربية، في ميادين الهندسة والطب والعلوم البحتة والتطبيقية، متجاهلة أن الأمم صغيرها وكبيرها لا تتخلى عن هويتها وعنوان شخصيتها ورمز كيانها متمثلاً في لغتها القومية – اللغة الأم التي أثبتت البحوث والدراسات أن استيعاب الدارسين بها يفوق استيعابهم في حال تعلمهم باللغات الأخرى، وهذا ما أكدته التجارب العلمية على لغتنا العربية في جامعة اليرموك والكويت وصفاقس في الجمهورية التونسية.

 .2غياب التخطيط اللغوي: ومع غياب السياسة اللغوية يغيب التخطيط اللغوي الذي يوضع في ضوء تلك السياسات والاستراتيجيات، ولكم كنا نتمنى على منظمتنا العربية للتربية والثقافة والعلوم لو وضعت خطة لغوية على غرار الخطة الشاملة للثقافة العربية، وعلى غرار استراتيجية تطوير التربية العربية، واستراتيجية تعليم الكبار ومحو الأمية، واستراتيجية العلوم والتقانة، أو أن يقوم بوضعها اتحاد المجامع اللغوية العربية.

وكما كانت سورية سباقة في موضوع التعريب، فقد كانت سباقة أيضاً في وضع خطة عمل وطنية للتمكين للغة العربية بناء على القرار الجمهوري رقم 4 تاريخ 26/1/2007م وكان لي شرف رئاسة اللجنة التي قامت بوضع خطة العمل الوطنية للتمكين.

.3 التأخر في وضع المصطلحات: ثمة تدفق كبير في مصطلحات عالم التقانة والمعلوماتية، وتفجُّر معرفي متسارع لم تتمكن منظماتنا ومجامعنا اللغوية واتحاداتنا المتخصصة من مواكبته، وهذا الأمر أدى إلى شيوع المصطلح الأجنبي، حتى إذا ما وضع البديل العربي كان ثمة عزوف عنه، واستمرار في استعمال المصطلح الأجنبي. وهذا يلقي بالمسؤولية على عاتق الوزارات المعنية في الدول العربية، وعلى الشركات والجهات المستوردة التي تسمح بدخول السلع والأجهزة والبرمجيات ونحوها قبل عرض الموضوع على مجامع اللغة، على نحو ما تقوم به بعض الدول التي تحترم لغاتها وتحافظ على نقائها كفرنسا. كما يلقي بالمسؤولية أيضاً على عاتق مجامعنا اللغوية التي تتأخر في وضع المصطلحات العربية البديلة.

ولا بد من الإشارة إلى أن العبرة ليست في وضع المصطلح وتوليده ووضعه في معاجم متخصصة، وإنما العبرة في الاستعمال في مناحي الحياة ومراحل التعليم ومراكز البحوث والجامعات ليستعمله الناس جميعاً ويغدو مألوفاً في الاستعمال.

 .4تشتت الجهود وعدم التنسيق بين العاملين في هذا الميدان: من يلق نظرة على واقع خريطة التعريب في الوطن العربي يجد أن ثمة جهوداً بذلت، " بعضها فردي، وبعضها جماعي، بعضها قامت به مؤسسات خاصة، وبعضها الآخر قامت به مؤسسات قومية، منها ما قامت به مجامع لغوية، ومنها ما قامت به الجامعات. ومن هذه الجهود ما بُذل في الوطن العربي، وثمة جهود قامت بها هيئات أجنبية. وإن تنوع هذه الجهود يرسم أمام المرء خريطة زاخرة الخطوط، ولكنها خطوط متداخلة ومتشابكة، تمثل تكامل الجهود وتقاطعها وتواصلها وانقطاعها، إقليميتها وقوميتها، مشكلاتها الجزئية ومشكلاتها الكلية، اتساعها وضيقها، حذرها وتلكؤها واندفاعها حتى ليتعذر أن تهتدي إلى الوحدة بينها(5).

تلك هي صورة لخريطة التعريب كما رسمها أستاذنا المرحوم الدكتور شكري فيصل في الثمانينيات من القرن الماضي، وهي الصورة نفسها ونحن في العقد الأول من الألفية الثالثة، لا بل زادت الصورة قتامة: جهود مشتتة، وغياب في التنسيق. ولقد قاد هذا التشتت إلى نوع من الجهالة، حتى غدا طبيعياً أن يجهل بلد ما كان يجري في البلد الآخر، وألاّ تعرف جامعة ما يكون قد نفذ أو ترجم في جامعة أخرى.

 .5عدم الجدية في متابعة التنفيذ: ماأكثر الندوات والمؤتمرات التي عقدت بخصوص التعريب! وما أكثر التوصيات التي خلصت إليها! وما أكثر التوصيات التي تكررت بين مؤتمر وآخر وندوة وأخرى! وما أقل ما نفذ من تلك التوصيات! وليس ثمة من يتابع التنفيذ على أرض الواقع فلا لجان للمتابعة ولا مسؤول يتابع، ولا إلزام للجهات المعنية، فتوصيات المجامع اللغوية وقراراتها غير ملزمة ويا للأسف!

.6 فتور الانتماء: إن الإحساس العالي بالانتماء القومي في ظلال العولمة يجيء في مقدمة منظومة القيم، وإذا فتر هذا الانتماء وضعف يتحلل الإنسان من قيمه ويتخلى عن كثير من دعائم إنسانيته إلى جانب تخليه عن قوميته. والتحلل من الانتماء سلسلة متى بدأت تلاحقت تأثيراتها ومضاعفاتها، والنتيجة واحدة هي أن يخسر الإنسان نفسه، وتخسر الأمة هويتها(6).

ولكم يحز في النفس ألماً أن يهجر نفر من أبناء الأمة لغتهم العربية ويتحدثوا باللغة الأجنبية في المؤتمرات الدولية، مع أن لغتهم العربية معتمدة في هذه المؤتمرات! أليس في عملهم هذا استهانة بلغتهم وأمتهم وبهويتهم القومية؟

إن عمق الانتماء إلى الأمة يذلل الصعاب، ذلك أن التريث في حسم موضوع كياني لأمتنا، يتعلق بهويتها وانتمائها وحضارتها وعقيدتها، أمرٌ يستلزم الإيمان والإحساس العالي بالمسؤولية والإقدام، ورحم الله محمد عبد الكريم الخطابي الذي قال له بعض رفاقه عندما أعلن ثورته: "فلننتظر حتى تكون لدينا أسلحة فأجابهم": تحولوا إلى مجاهدين تأتكم الأسلحة، والسلاح الأول هو أن تؤمنوا بضرورة القيام بالواجب".
ثالثاً: التعريب قضية

إن التعريب قضية متعددة الوجوه والمستويات والمجالات، فهو قضية قومية، وهو قضية دينية، وهو قضية مجتمعية، وهو قضية تربوية، وهو قضية أمن ثقافي، وهو قضية إبداع وابتكار، وفيما يأتي وقفة على كل قضية من هذه القضايا الست(7).

 .1التعريب قضية قومية:
من الملاحظ أن الأمم التي وحدت كلمتها وبنت قوميتها، وأظهرت كيانها وشخصيتها، لجأت إلى اللغة وسيلة لذلك التوحيد وهذا البناء، فالوحدة الألمانية ومن بعدها الوحدة الإيطالية قامتا على أساس وحدة اللغة، وعلى أساسها قامت القومية البولونية والبلغارية واليونانية...إلخ.

وتحتل اللغة الأهمية الكبرى في نشوء الأمم، فهي أداة التفاعل بين أفراد المجتمع والرابطة التي تصهر أبناءه في بوتقة المحبة واللقاء والتفاهم، وهي مستودع تراث الأمة. ولقد عدّها "فيخته" أساس القومية إذ يقول: إن الذين يتكلمون بلغة واحدة يكونون كلاً موحداً ربطته الطبيعة بروابط متينة وإن كانت غير مرئية."

ومن هنا ندرك لِمَ اتخذ المستعمرون من بين أساليب محاربة الأمة العربية الإسلامية القضاء على اللغة العربية الفصيحة، لأنها الرباط الذي يوحد بين أبناء الأمة العربية. ولما أخفقوا في فرض لغاتهم في أثناء احتلالهم للوطن العربي، راحوا يصفون لغتنا العربية بالتخلف وعدم مواكبة روح العصر، وأنه إذا أراد أبناء العربية اللحاق بركب العصر فما عليهم إلا أن يتخلوا عن اللغة الفصيحة، ويعتمدوا العامية ويكتبوا بالأحرف اللاتينية، وذلك لأن العامية عامل تفريق بين أبناء الأمة في حين أن الفصيحة عامل توحيد. وقد حمل نفر من المستشرقين لواء هذه الدعوة، كما حملها نفر من أبناء العربية في مصر ولبنان، وقد منيت دعوتهم بالإخفاق. 

وفي ظلال العولمة في وقتنا الحالي ماتزال المحاولات مستمرة في محاربة الفصيحة وتهميشها واستبعادها، ذلك لأن التعريب قضية قومية تجمع بين أبناء الأمة، وتوحد الفكر بينهم، وأن في عدم التعريب ذوباناً للهوية، وقطعاً للعلاقة الأفقية بين العرب، وقطعاً للصلة العمودية مع تراث الأمة، وماخلفه لنا الآباء والأجداد في ميادين المعرفة.

 .2التعريب قضية دينية:

ثمة ارتباط بين اللغة العربية والقرآن الكريم، إذ كان القرآن سياجاً للغتنا، حفظها من الضياع وصانها من الاضمحلال والزوال على الرغم من الكوارث والأرزاء التي اجتاحت الأمة ومن الهجمات التي ابتليت بها عبر العصور، وما الفضل في صمود اللغة أمام الهجمات الشرسة التي تعرضت لها الأمة والتحديات العنيفة التي واجهتها إلا للقران الكريم.

وكان ممن تخوفوا من صمود اللغة العربية وقوتها لارتباطها بالقرآن الكريم "غلادستون" رئيس وزراء بريطانيا الذي قال منذ أكثر من قرن: "ما دام هذا القرآن بيد العرب فلن تتمكنوا منهم" كما أشار إلى ذلك المستشرق الألماني "بيكر" عندما قال:"لا سبيل إلى الوصول إلى الشرق ما دام هذا القرآن موجوداً".
 .3التعريب قضية تربوية:

إن من يدرس بلغته الأم يتمكن من الفهم والاستيعاب أكثر ممن يدرس بلغة غير لغته، وهذا ما أكدته التجارب التربوية، إذ إن التدريس باللغة العربية يسهّل عملية التحصيل العلمي مشاركة وتفاعلاً وتمثلاً وفهماً ومواظبةً، فقد أدى عدم استيعاب الطلبة للمصطلحات والمفاهيم العلمية المقدمة إليهم باللغة الأجنبية، إلى تسربهم من الكليات العلمية إلى كليات أخرى في جامعة الكويت، بسبب معاناتهم من مشكلات لغوية لا تمكنهم من فهم المحاضرات التي تقدم إليهم باللغة الإنجليزية، إذ كانت لديهم مشكلات في الكتابة والتعبير الشفهي، ويفتقرون إلى المصطلحات العلمية والقدرة على التلخيص لأنهم يفكرون بلغتهم الأم(8). 

ومن المتعارف أن ثمة رابطة لا تنفصم بين الفكر واللغة، ومادام الناشئ العربي يحيا في بيئة عربية فإنه يفكر آلياً بهذه اللغة. وإنه لمن الصعوبة أن يفكر بلغته ويتحدث بغيرها، إذ إنه يضيع قسماً من جهده في النقل والترجمة بين فكره ولسانه، عندما يفكر بلغته، ثم يترجم فكره إلى لغة أخرى يريد التحدث بها فلا يجيء تعبيره سليماً عما فكر به وأراد التعبير عنه(9).

ومن هنا كانت الدعوة إلى استعمال اللغة الأم في التدريس الجامعي أمراً يتفق وطبيعة الحياة، ولقد أبدى مدير منظمة الصحة العالمية استغرابه من تدريس الطب في الجامعات العربية باللغات الأجنبية وليس باللغة الأم، وهو يرى أن التعليم بغير العربية في جامعات الوطن العربي ظاهرة تخلف ليس لها أي مبرر، وتتنافى مع قرارات منظمة الصحة العالمية الداعية إلى تعليم الطب باللغة العربية. وها هي ذي تجربة الجامعات السورية تبقى الرد العلمي الموضوعي على كل حملات التشكيك في صلاحية اللغة العربية وعدم قدرتها على الإيفاء بمتطلبات تدريس العلوم والطب بالعربية. 

 .4التعريب قضية مجتمعية:

لما كانت المؤسسات التعليمية ترمي إلى خدمة المجتمع ومدِّه بالأُطر المؤهلة والمدربة بغية العمل على تقدمه ونمائه، وكان التفاهم مع الجماهير الواسعة من أبناء هذا المجتمع إنما يجري باللغة الأم لا باللغة الأجنبية، غدا التعريب قضية مجتمعية يعزز الصلة بين المؤسسات التعليمية، مدارسَ وجامعاتٍ ومعاهدَ وبين مجتمعها وما تعلمه لأبنائها، وتعِدّهم من أجله تحقيقاً لديمقراطية التعليم التي لا تتحقق إلا بطريق استعمال اللغة الأم، فديمقراطية التعليم وكونه باللغة الأم طرفان متلازمان لا بد أن يؤدي أحدهما بالحتمية إلى الآخر.

 .5التعريب قضية أمن ثقافي:

يعد الأمن الثقافي لأي أمة من الأمم في مقدمات أولوياتها، ذلك لأن الثقافة هي الحصن الأخير للأمة، فإذا سقط هذا الحصن أصيبت الأمة بالاضمحلال والزوال والامّحاء.

واللغة هي هوية الأمة وأمارة على شخصيتها وذاتيتها الثقافية، ولا تتجلى الذاتية الثقافية لأي أمة إلا عبر لغتها القومية، لأن الذاتية الثقافية تتمثل في التراث الفكري، وفي الرؤى الحضارية للمجتمع كما يرى الدكتور محيي الدين صابر إذ يقول: "على التعليم العالي أن يقوم على أنه محور أساسي لرسالته على تنمية الذاتية الثقافية للمجتمع، التي هي مناط سائر أنواع التنميات الأخرى، وسبيل الأمة في العطاء الحضاري للمجتمعات، الأخرى، وأسلوب التبادل الخلاق مع الآخرين(10).

وتدلنا الملاحظة العابرة على أن الوطن العربي منكشف أمام الغزو الثقافي الأجنبي الذي يمضي كالسيل العارم، وإذا كانت أمتنا قد استطاعت في كثير من المراحل العصيبة التي مرت بها عبر تاريخها أن تصمد أمام الغزوات العسكرية الأجنبية، وأن تحافظ على هُويتَّها وكيانها في نهاية الأمر بفضل عمق جذورها الثقافية وحرصها على حمايتها، فإننا نلاحظ اليوم أن الغزوات تصيب جوهرها والقلب منها، ألا وهو وجودها الثقافي وكيانها بوصفها أمة واحدة لها دورها وإسهامها المتميز في مسيرة الحضارة الإنسانية. على أن حال الانبهار الذي تعيش فيه أمتنا لا بل حال الاستلاب الثقافي تستلزم تعزيز عملية التعريب وحسن الاختيار من الثقافات الأخرى، إذ إن عملية الحفاظ على الهوية الثقافية لا تنفي أهمية الانفتاح على المواد الثقافية الإيجابية في الحضارات إغناء للثقافة العربية في إطار من الموروث القديم، بل هو عملية تتيح للمجتمع أن يتغير ويتطور دون أن يفقد هويته الأصلية، وان يتقبل التغيير دون أن يغترب فيه.

والتعريب من زاوية الأمن الثقافي ضرورة لإيقاف الغزو الفكري والتبعية الأجنبية المتزايدة، ويبقى الفكر العربي ناقصاً وغريباً إذا لم يقرأ أو يكتب أو يفكر فيه بالعربية ليقف على أرض صلبة في مواجهة الاستلاب والهيمنة والتبعية الأجنبية.

 .6 التعريب قضية إبداع وابتكار:

إن التعريب يهدف إلى بناء شخصية إبداعية عربية تمتلك القدرة الذاتية على إنتاج العلم وصناعة التقانة "التكنولوجيا"، وهذه القدرة ليس مناطها المعرفة العلمية وحدها، ولكن المناخ العلمي الذي يستدعي عدداً من الظروف المواتية لتملُّك القدرة الذاتية، وهي ظروف متعددة الجوانب، منها ما هو سياسي، ومنها ما هو تشريعي، وما هو تنظيمي، وما هو اجتماعي، وما هو مالي، وما هو في الأساس علمي.

وإذا كان التعريب يهدف إلى تأكيد الهوية واستنبات العلم عربياً والإسهام في مسيرة الحضارة العالمية، فإن السبيل إلى ذلك هو الإنسان الذي يتلقى علوم العصر بلغته، يتعلّم ويعلّم ويبحث بها مع الأخذ بالحسبان أن التعريب لا يعني الانغلاق. ونحن في عصر التفاعل العالمي على مختلف المستويات وتنوع الوسائل، ذلك لأن الدعوة إلى الانغلاق منافية لجوهر الحضارة الإسلامية، ولا بد من إتقان اللغات الأجنبية إلى جانب إتقان العربية خدمةً للتعريب في الوقت نفسه.

رابعاً: مواقف واتجاهات

لو رحنا نرصد المواقف والاتجاهات تجاه التعريب في التعليم الجامعي فإننا نلاحظ ان ثمة ثلاثة مواقف يمثل أولها التأييد للتعريب، ويمثل ثانيها المعارضة له، وثمة موقف ثالث محايد.

أما الموقف الأول فيرى مؤيدوه، كما سبقت الإشارة، أن التعريب قضية قومية ودينية ومجتمعية وتربوية وأمن ثقافي وإبداع وابتكار، ويرون"أن تعريب التعليم العالي في جميع درجاته ومراحله وأنواعه رفد للغة العربية، وحقن نسغ جديد يزيد في حيويتها وغناها، ويضمن تدفقها وثراءها، ويحقق استيعابها لأغراض الحضارة الحديثة في ميادينها المختلفة، كما يؤدي إلى نقل العلوم الأجنبية إلى أرض الوطن العربي، ثم إلى ترسيخ التفكير العلمي في أذهان الأجيال العربية المقبلة، بحيث يغدو التفكير العلمي والتعبير العربي صنوين متحدين ملتحمين حافزين إلى الإبداع والابتكار، هذا إلى جانب التواصل الدائم مع ما يجدُّ من بحوث علمية على الصعيد العالمي باللغات الأجنبية(11).

كما يرون أن العزوف عن التعليم العالي بالعربية تفريط في حق الشعب العربي، وحؤول دون تقدمه السليم ودون انتقال العلوم إليه، ودعم للتجزئة بالإبقاء على اللهجات المحلية، وتيسير للمصالح الأجنبية في التسرب إلى الوطن العربي واستغلال خيراته. وينطلق مؤيدو التعريب في رؤيتهم من أن التعريب يرمي إلى تماسك الوحدة الوطنية وتنمية الشعور القومي، وتقوية الروابط الثقافية بين أبناء الأمة، وأنه ما وجدت أمة من الأمم إلا وكانت لها لغتها الخاصة بها، وإن فقدانها لهذه اللغة يؤدي بها لا محالة إلى فقدان وعيها وذاتيتها وهويتها. كما أن التعريب يحقق الجمع بين الأصالة والمعاصرة، ويربط الحاضر بالماضي، ويبعث التراث العلمي الذي بلغ مرتبة عالية في تاريخ العرب، ويعزز وشائج الربط بين الجامعة والمجتمع، ويوحد المجهود العلمي والفكري في الوطن العربي، ويساعد الدارسين على الفهم والاستيعاب، ويحقق ديمقراطية التعليم.

أما أنصار التغريب من المعارضين للتعريب فيرون أن لغة العلم في عصرنا الحالي هي اللغة الإنجليزية، وأن المراجع والمصادر هي باللغة الإنجليزية، وان هنالك فقراً في المراجع باللغة العربية، وأن العلوم تتطور بسرعة فائقة ولا يمكن للترجمة أن تلحق بالتطور، لا سيما في ميدان العلوم والتقانة"التكنولوجيا"، كما أن هنالك قلة في الأساتذة المُعَدِّين للتدريس بالعربية.

بيد أن مؤيدي التعريب يرون ان هذه الحجج التي يبديها المعرضون لا تتفق والواقع، إذ إن أنصار التعريب يرون في إتقان اللغة الأجنبية إغناء لمسيرة التعريب وإفادة من تجارب المجتمعات الأخرى، مالم يكن ذلك الإتقان على حساب اللغة الأم.

وإذا كان معارضو التعريب يرون أن في كل علم عدداً كبيراً من المصطلحات، وأن أكثر هذه المصطلحات لم يترجم إلى العربية حتى الآن فإن مؤيدي التعريب يرون أن استعمال اللغة العربية في التعليم أمر، واستعمال المصطلحات أمر آخر، فلا ضير أن نكتب عن العلم بالعربية ونلقي المحاضرات بالعربية، ولتبقَ المصطلحات أمرآخر، فلا ضير ان نكتب عن العلم بالعربية ونلقي المحاضرات بالعربية، ولتبق المصطلحات العلمية بأسمائها الأجنبية إلى أن تعرب، ولينطق المحاضرون بالمصطلحات الأجنبية التي لا مقابل لها، ولكن ليكن شرحهم لها وحديثهم عنها باللغة العربية. 

وإذا كان معارضو التعريب يرون أن اللغة الإنجليزية هي لغة العلم ولا بد من تعليم الطالب بها، فإن مؤيدي التعريب يرون أن اللغة الإنجليزية ليست وحدها لغة العلم، فهناك الفرنسية والروسية والألمانية واليابانية والإسبانية والصينية، وهاهي ذي البلدان الأوربية وغيرها تعلم طلبتها بلغاتها، وليس هناك شكوى من أن هؤلاء الطلاب ممنوعون من الاطلاع على المراجع، وأن نافذة العلم قد أغلقت دونهم، ويؤيد ذلك البحوث العلمية والمخترعات والمكتشفات التي ينجزها أبناء هذه المجتمعات.

أما الداعون إلى التريث في التعريب فيرون أن التعريب يستلزم مدى زمنياً، ولا يمكن أن يبدأ إلا بعد توفير مستلزماته، ونظراً لأن هذه المستلزمات غير متوفرة بقدْرٍ كافٍ كان التريث في التعريب أمراً تقتضيه الظروف الراهنة، ولذلك يقفون على الحياد بين المؤيدين والمعاصرين.

وهذه شريحة ينطبق عليها قول "دانتي": إن أشد الأماكن حرارةً في جهنم محجوز للذين يقفون على الحياد في أوقات الأزمات" وأيُّ أزمة أفدح من طمس هوية الأمة والتعدي على ذاتيتها الثقافية؟ وكلنا يعلم أن الحصن الثقافي هو آخر حصون الأمة استعصاء على الأعداء، فإذا سقط – لا قدر الله – آلت شخصية الأمة إلى ذوبان وامّحاء.

خامساً: إجراءات عاجلة:

انطلاقاً مما ورد في "فقه اللغة وسر العربية" "للثعالبي" مَن أَحبَّ الله أحب رسوله المصطفى (ص)، ومن أحب النبي العربي أحب العرب، ومن أحب العرب أحب اللغة العربية، ومن أحب العربية عُني بها، وثابر عليها؟ "وصرف همته إليها". 
واستناداً إلى قرارات مؤتمر القمة العربية في الرياض عام 2007 م ومنها: "لا بد من العمل الجاد على تحصين الهوية العربية، ودعم مقوماتها ومرتكزاتها، وترسيخ الانتماء إليها في قلوب الأطفال والشباب وعقولهم، باعتبار أن العروبة ليست مفهوماً عرقياً عنصرياً، بل هي هوية ثقافية موحدة، تلعب اللغة العربية دور المعبر عنها والحافظ لتراثها، يثريه التنوع والتعدد والانفتاح والتقنية المتسارعة دون الذوبان أو التفتت أو فقدان التمايز".

وحفاظاً على لغتنا العربية والتمكين لها في شؤون حياتنا، والعناية بها والاهتمام بإتقانها والارتقاء بها. 

واستئناساً بتجارب الأمم الأخرى في حفاظها على لغتها الأم.
أرى أن من الإجراءات العاجلة التي ينبغي لنا اتخاذها بغية تجاوز العقبات الحائلة دون تحقيق الأهداف المرجوة:

.1 وضع سياسة لغوية واضحة على الصعيد القومي، وإصدار القرار السياسي اللازم لتطبيق هذه السياسة مادامت دساتير دولنا العربية تنص على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية المعتمدة في هذه الدول، وبذلك يكون أي تساهل في هذا المجال إنما هو اعتداء على حقوق الشعب العربي في سيرورة لغته الأم على جميع الصعد. وإن التسويف في تطبيق التعريب في جامعاتنا ومعاهدنا لا يحسمه إلا قرار سياسي، ولنتخذ من تجارب الأمم الآخرى مَعْلَماً نستهدي به في مسيرتنا، فها هي جامعة الفيتناميين تستعمل اللغة الفيتنامية في تدريس العلوم كلها، وعندما أصدر "هوشي مينة" أمره بالفتنمة الشاملة على الرغم من أن الَفْرنَسَة للمجتمع الفيتنامي دامت أكثر من ثمانين سنة، طلب أساتذة الطب في هانوي مقابلته ليخبروه بأن فتنمة الدراسات الطبية عملية مستحيلة، بسبب جهل أساتذة كلية الطب وطلبتها للغة الفيتنامية، وطلبوا إليه العدول عن قراره أو إمهال تطبيق الفتنمة على كلية الطب، واستمع القائد الفيتنامي لهم ساعات، ثم حسم الموقف في نهاية المقابلة قائلاً لهم: يسمح لكم بالتدريس باللغة الفرنسية بصورة استثنائية هذه السنة فقط، مع ضرورة تعلمكم وطلبتكم اللغة الفيتنامية الوطنية في خلال أشهر الدراسة التسعة، على أن تجري الامتحانات وفي سائر المستويات في نهاية السنة باللغة الفيتنامية، ثم تستأنف الدراسة في السنة المقبلة باللغة الفيتنامية(12). 

والواقع أن اللغة العربية صالحة لتدريس مواد المعرفة كافة بها، كما أثبتت التجربة السورية في التعليم باللغة الأم طَوال قرن كامل، ولا ينكر صلاحيتها إلا بعض أهل السياسة، إذ إن دساتير الدول العربية كلها تنص على أن لغة الدولة الرسمية إنما هي العربية، ولكن بعض المسؤولين في بعض الدول العربية يغضون الطرف عن عدم استعمال العربية في التدريس، ويفسحون في المجال للتدريس باللغة الإنجليزية واستبعاد العربية.

 .2وضع خطة لغوية على الصعيد القومي ينهض بها اتحاد المجامع اللغوية العربية بالتنسيق والتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، على أنها إحدى الجهات المختصة في جامعة الدول العربية، على أن تستأنس بها الدول العربية في وضع خططها الوطنية، ويمكن الاستئناس في هذا المجال بخطة العمل الوطنية للتمكين للغة العربية التي وضعتها لجنة التمكين للغة العربية في سورية، والتي تم فيها توزيع الأدوار على جميع الجهات المعنية في المجتمع، بغية العمل على أن تقوم كل جهة بتنفيذ ما طلب إليها في هذه الخطة تنقية للبيئة اللغوية من التلوث، وحفاظاً على السلامة اللغوية.
 .3وضع خريطة بحثية على المستوى القومي لمعالجة مشكلات تعليم اللغة العربية وتعلمها بالأساليب العلمية والتجارب الميدانية، وكفانا الاعتماد على الاجتهادات الشخصية والانطباعات الذاتية في معالجة مشكلاتنا اللغوية، على أن يجري التنفيذ بإشراف المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وبالتنسيق مع اتحاد المجامع اللغوية العربية، وعلى أن تنهض مراكز البحوث العربية، بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية، بإجراء الدراسات العلمية لمعالجة تلك المشكلات.

 .4تفعيل الجمعيات الخاصة والأهلية التي شُكلت في بعض دولنا العربية لحماية اللغة العربية، ودعمها ببعض ماتحتاج إليه لتأدية رسالتها في التبصرة اللغوية من جهة، وفي تنقية البيئة من التلوث اللغوي من جهة ثانية.

 .5العمل الحثيث على زيادة المحتوى الرقمي العربي على الشابكة "الإنترنت" نظراً لتزايد أهمية اللغة في مجتمع المعرفة وفي الاقتصاد القائم على المعرفة، على أن تقوم وزارات التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق مع وزارات التقانة والاتصالات والجمعيات المعنية بتنفيذ هذا المسعى.

 .6تعزيز دور مجامع اللغة العربية في وطننا العربي في تعريب العلوم والتقانة ونشر إنجازاتها وتعميمها على جميع قطاعات التنمية، على أن تكون قرارات المجامع ملزمة لجميع الجهات المعنية، ولن يتحقق هذا التوجه إلا بإعادة النظر في قوانين هذه المجامع لتغدو مساعدة على التنفيذ في نصوص موادها.

.7 إيلاء الأهمية لاستعمال اللغة العربية السليمة في الإعلام العربي وفي الإعلان: لما كان للإعلام دور هام في التبصير كان التوجه إليه ليضطلع بدوره الإيجابي في التعريب أمراً على درجة كبيرة من الأهمية، ومن يلق نظرة عابرة على واقع إعلامنا العربي يجد أنه واقع مر ويا للأسف! إذ إن ما تبثُّه القنوات الفضائية العربية – وما أكثر هذه القنوات! - وما تحفل به الإعلانات - وما أتفه ما تضمنته هذه الإعلانات في الأعم الأغلب! - إنما ينأى ذلك كله عن استعمال اللغة العربية السليمة في معظمه من جهة، وتهيمن عليه اللهجات العامية من جهة أخرى، ويزخر بالقيم المنافية لأصالة الأمة، إذ إنه يعمل على تسطيح الثقافة وهشاشتها من جهة ثالثة عندما يعزز قيم الاستهلاك والتفكير الخرافي، ويستثير الغرائز والشهوات، ويمجد العنف وينظر إلى الدنيا على أنها مسألة حظوظ.

ومن هنا كان على وزارات الإعلام، بالتنسيق مع وزارات الثقافة والتربية والتعليم العالي وبمؤازرة الجهات المعنية الأخرى من اتحادات ونقابات وجمعيات أن تضع البرامج البديلة التي تتوفر فيها الجدية والفائدة والتشويق، وعلى أن تبث هذه البرامج بلغة عربية سليمة وقريبة من روح الجماهير وتطلعاتها.

 .8تفعيل الترجمة إلى اللغة العربية ومنها إلى اللغات الأخرى لأن نسبة ما يترجم في هذا المجال ضئيلة جداً، وهذا ما يدعو إلى زيادة هذه النسبة، وذلك بدعم مراكز الترجمة ومنظماتها على نطاق الساحة العربية، ووضع الإمكانات اللازمة من أمور مادية وتهيئة أطر بشرية قادرة وكفية للقيام بهذه المهمة خدمةً لعملية التعريب، وحبذا لو يُدعم المركز العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشر التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة على أنه الجهة المعنية على الصعيد القومي.

 .9تعزيز تحقيق التراث العلمي العربي وكشف النقاب عن المخطوطات العلمية العربية، إنْ في داخل الوطن العربي أو في خارجه، كالمتحف البريطاني في لندن، والمكتبة الأهلية بباريس، والإسكوريال في إسبانيا، والمكتبة السليمانية في استانبول....إلخ وتكليف الباحثين في الدراسات العليا في معهد التراث العلمي العربي في جامعة حلب بسورية، القيامَ بدور فعال في هذا المجال.

 .10وجوب التكامل والتنسيق بين الجهات العاملة في ميدان التعريب على نطاق الوطن العربي، حرصاً على الجهود المبذولة وتوحيداً للرؤية الفكرية، وتجنباً لتكرار التوصيات من غير تنفيذ لها. 
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